
هـــــــل يعيـــــــد البنـــــــك المركـــــــزي العملـــــــة
الفلسطينية من جديد؟

, نوفمبر  | كتبه نادر الصفدي

ــا ــا وعربيً أســابيع قليلــة وتعلــن الســلطة الفلســطينية افتتــاح أول بنــك مركــزي رســمي يمثلهــا محليً
ودوليًا، بعد استكمالها متطلبات التحول اللازمة لإنشاء بنك مركزي متكامل لأول مرة الذي سيصبح

بديلاً لسلطة النقد الحاليّة. 

ــة عــام الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس اعتمــد قــانون “البنــك المركــزي الفلســطيني”، قبيــل نهاي
، وتم وضع اللمسات الأخيرة لإطلاقه رسميًا بعد تجهيز المبنى المركزي الذي سيكون في مدينة

رام الله بالضفة الغربية المحتلة. 

وســـيهتم البنـــك المركـــزي الفلســـطيني الأول مـــن نـــوعه بتطـــوير ومعالجـــة المصـــارف الفلســـطينية
واســتحداث نظــم الرقابــة الماليــة، وقــد يشكــل الخطــوة الأولى نحــو انطلاق عملــة فلســطينية خاصــة
للتعامـل بهـا في السـوق المحليـة، والاسـتغناء عـن العمليـة الإسرائيليـة، بحسـب مسـؤولين في السـلطة

الفلسطينية.

التحلل من التبعية الإسرائيلية 
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وكـــانت الســـلطة أعـــدت خطة إستراتيجية رســـمية في عـــام  لتحويلهـــا إلى بنـــك مركـــزي كامـــل
الصلاحيات أسوة بباقي دول العالم، في ظل تحقيق الهدف النهائي المرجو من السياسة النقدية للدولة

الفلسطينيّة المستقبليّة، ولكنها واجهت معيقات عدة. 

عــــزام الشــــوا محــــافظ ســــلطة النقد الفلســــطينية، قــــال إن “البنــــك المركزي حلــــم الجهــــاز المصرفي
الفلسطيني، وصلنا إلى المراحل النهائية من الإجراءات والموافقات والمتطلبات قبيل الإعلان الرسمي”،
مضيفًا: “المبنى يعد أحد أهم شروط التحول لبنك مركزي، فالمبنى جاهز بمواصفاته كافة منذ شهور،

وهناك أنظمة معمول بها تؤهلنا للتحول”. 

يبًا قبل نهاية العام قانون عزام الشوا: سيقوم  الرئيس عباس بالتوقيع قر
البنك المركزي الفلسطيني بنسخته النهائية، وبذلك سيتم استكمال الإطار

القانوني لتأسيس البنك المركزي

وأضاف الشوا: “سلطة النقد نشأت في الأساس لتكون نواة للبنك المركزي لدولة فلسطين، إذ جاء
قــانون ســلطة النقــد رقــم  لســنة  مقيــدًا بنصــوص اتفــاق بــاريس الاقتصــادي، الــذي جعــل
الاقتصــاد الفلســطيني مرتبطًا بـــ”إسرائيل”، مــن خــلال ســيطرتها علــى المعــابر والمواني، كمــا تــم وضــع
يـــة العالميـــة والمؤســـسات خطـــة التحول الإستراتيجي عـــام ، بمساعـــدة الخـــبراء في البنـــوك المركز

الدولية وبالتشاور معهم”. 

وتابع الشوا أن “السلطة عملت على تطوير قدرات كادرها البشري وطاقاته منذ أعدت الخطة عام
، كمــا عملــت علــى معالجــة المصــارف الضعيفــة وتحصين المصارف ضــد المخــاطر المتوقعــة وغــير
المتوقعة، من خلال رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال المصارف، واستحداث العديد من الأنظمة الرقابية

والائتمانية ونظم المدفوعات المتطوّرة، لا سيما بعد تأسيس مؤسسة ضمان الودائع”. 

يبًــا قبل نهايــة العــام قــانون البنــك المركــزي الفلســطيني وبين الشــوا أن الرئيــس عبــاس ســيوقع قر
بنســخته النهائيــة، وبذلــك سيتم اســتكمال الإطــار القانوني لتأســيس البنــك المركــزي، وســيمهد قانونًــا
لصلاحيات سلطة النقد في ممارسة السياسة النقدية والاطلاع بدورها في تحقيق الاستقرار النقدي

والمالي، إذ سيحل محل قانون “سلطة النقد” . 



 
عزام الشوا محافظ سلطة النقد الفلسطينية

وفيما يتعلق بالتغييرات التي ستطرأ على عملية تحويل السلطة إلى بنك مركزي، بين الشوا أن قانون
ــــاس، ــــة للقي ــــى أهــــداف واضحــــة قابل ــــص عل ــــس ين ــــه الرئي ــــذي ســــيصادق علي ــــزي ال ــــك المرك البن
وصلاحيات كافيـــة لتحقيـــق هـــذه الأهـــداف، بمـــا يحقـــق الاســـتقلالية، فضلاً عـــن وسائـــل للمراقبـــة
ــع البنــك مــن تقــديم قــروض إلى الحكومــة، ــا إلى أن القــانون ينص صراحــة علــى من ــة، لافتً والمساءل
ـــــــول تعليمـــــــات مـــــــن أطـــــــراف أخـــــــرى في صـــــــياغة ويمنحـــــــه الحصانة والاســـــــتقلالية مـــــــن قب
مســؤولياتها وتنفيذهــا، وفقًــا للمعــايير والممارســات الدوليــة التي يؤكــد عليهــا صــندوق النقــد الــدولي،
وذلــك خلافًــا للقــانون الحاليّ لســلطة النقــد الذي ســيتم إلغــاء العمــل بــه فــور مصادقــة الرئيــس
على قــانون البنــك المركــزي، إذ نصــت المــادة  مــن قــانون ســلطة النقــد علــى جــواز تقــديم ســلف

وقروض إلى الحكومة. 

وأشار الشوا إلى أن قانون البنك المركزي يتضمن أحكامًا تنظم عملية إصدار العملة وإدارتها، ويعمل
علـى سـد الفجـوات القائمـة ومعالجـة عـدم التنـاسق في القـوانين الحاليّـة والتعليمـات التطبيقيـة، بمـا

يوفر إطارًا متكاملاً ومتناسقًا من القوانين، لضمان تحقيق الاستقرار المالي والنقدي. 

ــا عــاملاً في الضفــة الغربيــة وتــشرف “ســلطة النقــد الفلســطينية” في الــوقت الحــاليّ علــى  مصرفً
وقطاع غزة، وتراقب أنشطتها، وهي  بنوك محلية و بنوك وافدة ( أردنية وبنك واحد مصري). 
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يًا وماليًا عن “البنك المركزي” عبارة عن مؤسسة نقدية اقتصادية مستقلة إدار
الحكومة، لكنها تنفذ السياسة العامة للدولة

يق  عقبات في الطر

وعـن المعيقـات الـتي واجهـت السـلطة خلال إنشـاء البنـك، فقـد تمثّلـت وفق الشـوا، ظـروف الشعـب
الفلســطيني الســياسية، كــونه واقعًــا تحــت الاحتلال، فضلاً عــن الاضطرابــات والخلافــات السياســية
الفلسطينية الداخلية، علاوة على غياب العملة الفلسطينية وتعدد العملات المتداولة، مشيرًا إلى أن

هذا الأمر يقيد قدرة سلطة النقد على القيام بوظيفتها في تحقيق الاستقرار النقديّ. 

وعـن وقـت إصـدار عملة فلسـطينية، نـوه الشـوا بـأن إقـرار قـانون البنـك المركـزي لا يعني إصـدار النقـد،
يرها وبشفافية تامة أن الوقت غير مناسب لإصدار نقد قائلاً: “لقد أكدت السلطة في مختلف تقار

فلسطيني، لما في الأمر من خطورة عالية”. 

يًا وماليًا عن الحكومة، لكنها تنفذ و”البنك المركزي” عبارة عن مؤسسة نقدية اقتصادية مستقلة إدار
السياسة العامة للدولة، ويعتبر البنك المركزي مستشار الحكومة المالي والنقدي وبنك البنوك، وله دور

كبير في تحقيق الاستقرار النقدي والتنمية. 

وهنا يوضح الحسن علي بكر المحلل المالي الدولي، أن تحول سلطة النقد لبنك مركزي بالوقت الحاليّ
لن يغير شيئًا على أرض الواقع، ولكن تكمن فائدته بأن تكون له صلاحيات كبيرة، من بينها تكون
فلســطين قــادرة علــى إصــدار عملــة نقديــة وطنيــة ووضع الســياسات النقديــة، وبالتــالي ســتتكون

منظومة نقدية كاملة، لأن صلاحية سلطة النقد محدودة بالنسبة للبنك المركزي. 

كد بكر أن التعامل مع البنك المركزي عالميًا يكون بشكل أوسع من المرحلة الحاليّة، والبنك المركزي وأ
كبر نقطة مهمة لإقامة الدولة الفلسطينية، وسيتم إدراج اتفاقيات حديثة على مستوى عالمي، كانت أ

من صلاحيات سلطة النقد، لكن سيتعامل معها البنك المركزي الفلسطيني الجديد. 

 

استقرار نقدي 

وأشــار إلى أن البنــك المركــزي، ســيؤدي إلى اســتقرار نقــدي في الأراضي الفلســطينية علــى المــدى البعيــد،
ويعطي قوة أيضًا لتعزيز إصدار عملة وطنية، وهذا التحول يعتبر خطوة في الاتجاه السليم، ونوه إلى
يـز السـيولة في الأسـواق كـبر علـى تعز أن وجـود البنـك المركـزي الفلسـطيني مـن شأنـه أن يعطـي قـدرة أ

ويزيد من عملية الإقراض للقطاع الخاص، ويساهم بالدفع بعجلة الإنتاج. 

وأشـار إلى أن اتفاقيـة أوسـلو لا تمنـع السـلطة الفلسـطينية مـن إصـدار عملتهـا الخاصـة، لكـن شروط
الإصدار غير متوفرة، نظرًا لنقص السيادة الفلسطينية على المعابر وضعف الموارد الإنتاجية. 
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كد أمين أبو عيشة، المختص بالشأن المالي والاقتصادي، أن سلطة النقد الفلسطينية، قادرة بدوره، أ
بشكل ممكن أن تؤدي كافة مهام البنك المركزي، وقادرة على مراقبة المصارف الفلسطينية بشكل
متين، وأن ســلطة النقــد الفلســطينية في دور متقــدم بالنســبة للــدول الأخــرى مــن حيــث المساءلــة
والمحاسبة والشفافية والأرقام المحاسبية والإفصاح المعلوماتي، وأنها تُودع مجموعة كبيرة من عملات

الشيكل والدينار والدولار واليورو والجنيه المصري. 

منذ اتفاقية أوسلو للحكم الذاتي الفلسطيني الموقعة بين الفلسطينيين
والإسرائيليين عام ، تم إنشاء جسم رقابي على القطاع المصرفي الخاضع

لمناطق السلطة الفلسطينية

وأوضــح أبــو عيشــة، أن علــى مــدار الســنوات السابقــة كــان هنــاك عــدم تحكــم بالســياسات النقديــة
يــة والماليــة، وغــير متحكمين في الســياسة النقديــة مــن حيــث الإصــدار النقــدي، ولا ســياسة والتجار

السيطرة على الجباية على المعابر الفلسطينية. 

وشـدد علـى أن البنـك المركـزي في الـدول العربيـة والأجنبيـة كافـة يـؤدي إلى تحقيـق نـوع مـن الاسـتقرار
المالي والنقدي، وكذلك سيحدث في فلسطين عند إنشاء البنك المركزي بشكل تام، لأنه عند إصدار
العملـة فـإن الدولـة سـتمتلك سـياسة اقتصاديـة ونقديـة، وقـديمًا كـان إصـدار العملـة النقديـة مرتبـط
بقيمة الاحتياطي من الذهب أو الموجودات كالنفط أو أي عملة أجنبية أخرى، أما حاليا في ظل وجود

الأزمات المالية والنقدية، تقوم البنوك كافة بعمليات الإصدار الحر. 

، ومنذ اتفاقية أوسلو للحكم الذاتي الفلسطيني الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين عام
تم إنشاء جسم رقابي على القطاع المصرفي الخاضع لمناطق السلطة الفلسطينية، هذا وبلغ إجمالي
أصـول القطـاع المصرفي الفلسـطيني حـتى نهايـة أغسـطس/آب المـاضي، . مليـار دولار، وفـق أرقـام

سلطة النقد الفلسطينية. 

وبلغــت محفظــة التســهيلات (القــروض) حــتى نهايــة أغســطس/آب المــاضي . مليــار دولار، وودائــع
ــا، في ــار دولار، فيمــا يبلــغ عــدد مــوظفي القطــاع المصرفي الفلســطيني  موظفً بقيمــة . ملي
المقابل، يبلغ إجمالي نسبة القروض المتعثرة (القروض التي استحقت أقساطها ولم تُدفع) في القطاع

 .%. المصرفي الفلسطيني
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